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  الجنائي الإثبات في وحجيتها الخاصة والتحري البحث أساليب

  ،باحث في الدكتوراه ،رويس عبدالقادر.أ
  .، الجزائرمستغانمجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

   :ملخص
سلطة العامة في البحث والتحري ميدانيا في مواجهة بعد قصور الوسائل التقليدية التي كانت تتقيد đا ال

، ...)الإرهابية والتخريبية  والجرائم المعلوماتية ،جرائم المخدرات ،الجرائم ،الجريمة المنظمة عبر الحدودية(ة الجرائم المستحدث
ي ـ تواكب شخصية المشرع الجزائري تعديل قانون الإجراءات الجزائية وتضمينه وسائل جديدة ـ للبحث والتحر  ارتأى

وتمثلت هذه الوسائل في اعتراض  ،وجيا واستعمالها في مجال الإجرامالمجرم الحديث الذي عرف بتحكمه الكبير في التكنول
أجل حماية الحياة الخاصة والتي وضع لها المشرع ضمانات من  ،التسرب ،وتسجيل المكالمات والتقاط الصور المراسلات
  . دون علم المعنيين đاأĔا تباشر خاصة و  ،للأفراد

Résumé:  
Après l'échec des méthodes traditionnelles qui ont été observées par l'autorité 

publique en matière de recherche et d'enquête sur le terrain face à la nouvelle 
criminalité (criminalité organisée à travers la frontière, et les crimes de l'informatique, 
des crimes de drogue, de terrorisme et de sabotage ...), le législateur algérien a jugé 
utile de modifier le code de procédure pénale face a un criminel moderne qui maitrise 
la nouvelle technologie ,en adoptant des moyens tels que: l'interception des 
correspondances, l'enregistrement des communication, capture d'image et 
l’infiltration.  
Comme il a insisté sur les garanties  dans le but de  préserver la vie privée des 
personnes sachant que ses mesures sont prises sans recours au consentement des 
personnes concernées. 

  :مـقـدمــة
باليرمو  اتفاقيةبعد أن صادقت الجزائر على 

والتي  ،1لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
 الاتفاقيةتضمنت أحكامها أن تقوم كل دولة طرف في 

المسموح đا في  ضمن حدود إمكانياēا ووفقا للشروط
باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة ، قانوĔا الداخلي

المناسب لأسلوب التسليم المراقب ،وكذا ما  الاستخدام
تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى 
،مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة 
،والعمليات المستترة من جانب السلطات المختصة 

  .ة فعالةحة الجريمة المنظمة مكافحبغرض مكاف

                                                            
ــــر بموجــــب المرســــوم الرئاســــي 1 ــــ صــــادقت عليهــــا الجزائ  02/55ـ

    . 2002فيفري  05المؤرخ في 

في  تقليديةوأمام تقيد السلطة العامة بوسائل       
التتبع  ،الغارات الكمائن،(البحث والتحري 

التي أثبتت قصورها في الواقع العملي وذلك  ،)والتفتيش
المجرم الحديث للتطور نتيجة مواكبة شخصية 

فأصبح يتحكم في تكنولوجيا الإعلام  ،التكنولوجي
ه مهمة التحرك والتخفي عن التي سهلت علي والاتصال

رجال القانون ،لدرجة أن أعماله الإجرامية أصبحت 
تبقى الحدود الوطنية هاجسا ،ولم  بالاحترافيةتتسم 
خاصة مع عدم وجود أي جهاز يجاريه وحتى  ،أمامه

القانون نفسه ورجاله استعصى عليهم مواكبة هذا 
النوع من الإجرام والمجرمين، قام المشرع الجزائري 

إدخال تعديلات متتالية على قانون الإجراءات ب
الجزائية ليكون من جهة يساير التشريع الدولي ومن 
جهة أخرى ليضع أساليب تحري خاصة وجديدة 
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تواكب الأوضاع الراهنة ،خاصة مع الفراغ الرهيب 
الذي كان يعاني منه التشريع الوطني، ويتعلق الأمر 

أساليب  الذي نص على عدة ،06/221بالقانون رقم 
بحث وتحري خاصة لمواجهة عدة جرائم وهي في 

ريمة المنظمة الحقيقة ظهرت مؤخرا ويتعلق الأمر بالج
جرائم الفساد تبييض الأموال ،جرائم  ،،الجريمة الإرهابية

الصرف ،الجريمة المعلوماتية ،جرائم المخدرات مع 
توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في مواجهة 

  .ا يدخل في نطاقها من جرائم أخرىهذه الجرائم وم

وتتمثل تقنيات البحث والتحري الجديدة في           
أسلوب المراقبة سواء ما تعلق منها بالأشخاص أو تنقل 
وجهة الأشياء والأموال ،وكذا أسلوب اعتراض 
المراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط الصور وكذا 

 16المادة أسلوب التسرب ،التي نص عليها المشرع في 
 18مكرر  65إلى  05مكرر 65مكرر والمواد من 

  .ج.إ.من ق

هي الإجراءات ما : ومما سبق نطرح الإشكال الآتي  
التي وضعها المشرع الجزائري من والضمانات القانونية 

أجل مباشرة أساليب البحث والتحري الخاصة  
 .؟حجية في الإثبات الجنائي والحصول على دليل ذو

ارتأينا تقسيم على هذه الإشكالية   وللإجابة    
البحث إلى محورين حيث سنتطرق في الأول إلى ماهية 

إليها  حث والحري الخاصة ومشروعية اللجوءأساليب الب
للجوء الطابع القانوني على أن نتطرق في الثاني 

وحجية الدليل لأساليب البحث والتحري الحديثة 
  .لمتحصل عليه في الإثبات الجنائيا

  ر الأولحو الم

                                                            
 1966يونيــو ســـنة  8المـــؤرخ في  66/155رقــم الأمـــر ـ   1

 06/22رقــم  بــالأمر تممالمــالمتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 
  . 2006ديسمبر 20المؤرخ في 

ومشروعية ماهية أساليب البحث والتحري الخاصة 
  اللجوء إليها

لدراسة موضوع أساليب البحث والتحري الخاصة     
وجب علينا التطرق إلى مفهومها بصفة عامة على أن 
نبين أشكالها وذلك بالتعرض إلى كل أسلوب على 

وذلك  حدا ونتطرق أيضا إلى مشروعية اللجوء إليها 
  :كالآتي

  مفهوم أساليب البحث والتحري الخاصة  :أولا

تعرف أساليب التحري أو أساليب جمع        
الإجراءات التي بواسطتها :"التحريات بصفة عامة بأĔا 

يتم جمع التحريات من مصادرها ،ويعبر عنها بالحدود 
الشكلية لها ،وهي تلك الحدود التي يجب مراعاēا عند 

ا إزاء تفاعلها مع إجراء التحريات حتى تتحقق آثاره
،أما " 2الحدود الموضوعية وتنأى عن كل بطلان

تعريف محدد ، لم يكن لها أساليب التحري الخاصة 
التي دعت إلى استخدامها  ،3الدولية الاتفاقياتحتى ف

لم تعط تعريفا لها وتركت المجال مفتوحا لكل مشرع 
وفق التشريع الجنائي والمبادئ الأساسية لنظامه الذي 

ه في هذا المجال ،غير أنه يمكن أن نعتبر أساليب يعتمد
تلك العمليات أو الإجراءات "التحري الخاصة  أĔا 

والتقنيات التي وضعتها الدولة في يد الضبطية القضائية 
بإشراف مباشر من السلطة القضائية للتحري 

،وأهم "4والكشف عن جرائم معينة وعن مرتكبيها 
الجزائري تتمثل في الأساليب التي اعتمدها المشرع 

                                                            
ـــدين ـ أســـاليب البحـــث والتحـــري الخاصـــة  2 ـــ لوجـــاني نورال ـ

امـــة بالشـــرطة يـــوم دراســـي حـــول علاقـــة النيابـــة العـ وإجراءاēـــا 
ــ المديريــة " حقــوق الإنســان ومكافحــة الجريمــة  احــترام" القضــائية  ـ

ديســـمبر  12العامـــة للأمـــن الـــوطني ـ أمـــن ولايـــة إيليـــزي يـــوم 
   . 03ـ ص  2007

 واتفاقيــةالأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  كاتفاقيــةـ    3
  .الأمم المتحدة لمحاربة الفساد 

  . 02نفس المرجع ـ صـ لوجاني نور الدين ـ   4
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الصور ــ اعتراض  التقاطتسجيل الأصوات ـــ :
ــ  1المراسلات ــ التسرب ـ الترصد الإلكتروني

، وفي هذا المقام سنتطرق إلى  2التسليم المراقب
الأشكال الأربعة الأولى دون التطرق إلى الشكلين 
الآخرين لكون أن المشرع الجزائري اعتمد اللجوء إلى 

قنية المذكورة في إطار التحري والتحقيق في الأساليب الت
بعض الجرائم التي وردت على سبيل الحصر وتطرق 

حتى  05مكرر  65إليها في الفصل الرابع من المادة 
المراسلات  اعتراضفي :" بعنوان  10مكرر  65المادة 

 65ومن المادة " الصور  والتقاطوتسجيل الأصوات 
:" ت عنوانتح 18مكرر  65حتى المادة  11مكرر 
  ".التسرب

أساليب البحث والتحري  وتجب الملاحظة أن     
الخاصة تأخذ عدة أشكال سنبرزها من خلال ما يلي 

:  

  المراسلات  اعتراض):1

                                                            
الترصــد الإلكــتروني هــو وســيلة مــن وســائل التحــري الخاصــة  ـ 1

ويتمثل في ترصد الرسائل الإلكترونيـة وإجـراء الفحوصـات التقنيـة 
   .لها وذلك بغية الوصول إلى مصدرها ومعرفة صاحبها 

 11(نـص المـادة مـن يقصـد بتعبـير  التسـليم المراقـب   ـ 2 
حــــدة لمكافحــــة الاتجــــار غــــير المشــــروع في اتفاقيــــة الأمــــم المت مــــن) 

الــتي يــتم ســلوب الأ ،م 1988المخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة 
الســـماح للشـــحنات غـــير المشـــروعة مـــن المخـــدرات أو مـــن خلالـــه 

المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجـدول الثـاني 
لهـا بمواصـلة طريقهـا المرفقين đذه الاتفاقيـة أو المـواد الـتي أحلـت مح

الي خارج إقليم بلد أو أكثر أو عـبره أو الي داخلـه بعلـم سـلطات 
المختصــة وتحــت مراقبتهــا بغايــة كشــف هويــة الأشــخاص المتــورطين 

،وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع الجزائري في ارتكاب الجرائم
غشــــت  23المــــؤرخ في  05/06مــــن الأمــــر  40في نــــص المــــادة  

بمكافحة التهريب ،ونص المادة الثانية من القـانون المتعلق  2005
ــــــؤرخ في   06/01 ــــــة مــــــن  2006/ 02/ 20الم المتعلــــــق بالوقاي

  .الفساد ومكافحته 

أن  05مكرر  65يستشف من نص المادة         
أو تسجيل أو  اعتراض:المراسلات  باعتراضالمقصود 

وسائل  نسخ المراسلات التي تتم عن طريق قنوات أو
 4وهاته المراسلات ،3السلكية أو اللاسلكية الاتصال

عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج ،التوزيع ،التخزين 
  .والعرض الاستقبال،

بغتة فلم يولي  لاءيالاستيعني  الاعتراضولكون أن     
فقد تكون تقليدية أو  الاعتراضالمشرع أهمية لأداة 

  .5بأحدث ما تم ابتكاره في هذا المجال

الأصوات  تسجيل): 2
"Enregistrement"  

ويقصد به النقل المباشر والآلي للموجات       
الصوتية من مصادرها بنبراēا ومميزاēا الفردية وخواصها 
الذاتية بما تحمله من عيوب في النطق إلى شريط 
تسجيل بحفظ الإشارات الكهربائية على هيئة مخطط 

لصوت والتعرف ة سماع ابحيث يمكن إعاد ،6مغناطيسي
 .على مضمونه

                                                            
ـ أحسـن بوسـقيعة ـ التحقيـق القضـائي ـ دار هومـة ـ الجزائـر    3

  .113ـ ص 2010
ـ يقصــد بالمراســلات قانونــا جميــع الخطابــات المكتوبــة ســواء   4

بريـــــــد أو بواســـــــطة رســـــــول خـــــــاص ،وكـــــــذلك أرســـــــلت بطريـــــــق ال
المطبوعات والطرود والبرقيـات الـتي توجـد لـدى مكاتـب البريـد أو 
البرق متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم إطلاع الغـير عليهـا 
دون تمييــز ـ أحمــد فتحــي ســرور ـ الوســيط في قــانون الإجــراءات 

  .09ـ ص  1979الجنائية ـ الجزء الأول ـ مطبعة جامعة القاهرة 
المراســلات وتســجيل الأصــوات  اعــتراضـ ـ فــوزي عمــارة ـ   5

الصور والتسرب بإجراء تحقيـق قضـائي في المـواد الجزائيـة ـ  والتقاط
  .  237ـ ص  2010ـ جوان  33مجلة العلوم الإنسانية ـ العدد 

ـ سـليمان بـن عبـد االله بـن سـليمان العجـلان ـ حـق الإنسـان   6
لهاتفيــة الخاصــة في النظــام الجنــائي في حرمــة مراســلاته واتصــالاته ا

  .377ـ ص  2005السعودي ـ دراسة تطبيقية مقارنة ـ الرياض 
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والتسجيل الصوتي المتخذ كوسيلة للتحري عن       
الجرائم يشمل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية 

ة أشخاص في أماكن خاصة من طرف شخص أو عد
 05مكرر  65وبالرجوع إلى نص المادة  ،أو عمومية

ج نستشف أن المقصود بتسجيل الأصوات هو .إ
ت التقنية دون موافقة المعنيين ،من أجل وضع الترتيبا:"

وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة  التقاط
خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص 

  .1في أماكن خاصة أو عمومية

  الصور  التقاط) :3

من التقنيات التي استحدثها المشرع الجزائري في       
اعه وعبر البحث والتحري أسلوب التصوير بمختلف أنو 

ج بعبارة .إ.من ق 09مكرر  65عليه في نص المادة 
والتي تتمثل في وضع الترتيبات التقنية " الصور التقاط"

الصور لشخص  التقاطدون موافقة المعنيين من أجل 
فلم  ،2أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان خاص

يكتفي المشرع بالسماح لقاضي التحقيق بتسجيل 
 ،الصور التقاطإمكانية الأصوات بل مكنه أيضا من 

فعدسة الكاميرا التي أصبحت من أفضل الأساليب 
لإثبات الحالة بما تنقله من صور حية وكاملة لمكان 
معين أو لحدث معين أو واقعة معينة ،رأى المشرع 
توظيفها كعين من العيون التي لا تغفل في خدمة 
القضاء وكشف الحقيقة ،وعرف القضاء هذه العملية 

أجهزة تصوير صغيرة الحجم وإخفاءها في  بأĔا وضع

                                                            
  . 113ـ ص  السابق  رجعالمـ أحسن بوسقيعة ـ   1
ـ  هشـام محمـد فريـد رسـتم ـ الحمايـة الجنائيـة لحـق الإنسـان في   2

ـ  1986ـ جـوان  08صـورته ـ مجلـة الدراسـات القانونيـة ـ العـدد 
  . 16ص 

صور تفيد في إجلاء الحقيقة  لالتقاطأمكنة خاصة 
  . 3وتسجيلها

فبموجب المادة السالفة الذكر سمح قانون         
الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق أن يمد عين 
الكاميرا إلى الأماكن الخاصة التي تعد مستودعات 

  .4أسرار المعنيين بالمراقبة

المراسلات  اعتراضومما سبق نجد أن عملية          
على استخدام تقوم الصور  والتقاطوتسجيل الأصوات 

  .وسائل تقنية حديثة في هذا المجال

              "L’infiltration"التسرب ) : 4
    

إنه وفي سبيل الكشف عن الحقيقة في             
 65من المادة  الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى

منح المشرع الجزائري لقاضي التحقيق ولو  05مكرر 
بطريق غير مباشر عن طريق ضابط أو عون الشرطة 

في صفوف المجرمين خافيا  الاندماجالقضائية إلى عملية 
لهويته وصفته لمباشرة ما يسند إليه من دور يتصل 
بنشاط المتهمين المراد كشف حقيقتهم ، ولقد أطلق 

 مصطلح والاندماجنوع من التنكر على هذا ال
بأنه     ج.إ.الذي عرفه المشرع في من ق "التسرب"

قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية :"
ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة 
الأشخاص المشتبه في ارتكاđم جناية أو جنحة 

،  "5بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف 
فمن خلال هذا التعريف نجد أن المشرع الجزائري سمح 
لقاضي التحقيق عن طريق ضابط أو عون الشرطة 

                                                            
ـ مصـطفاي عبـد القـادر ـ أسـاليب البحـث والتحـري الخاصـة   3

ـ ص  2009وإجراءاēـا ـ مجلـة المحكمـة العليــا ـ العــدد الثـاني ـ 
70.  

  .238سابق ـ ص الرجع المـ فوزي عمارة ـ   4
  .ج .إ.من ق  12مكرر 65ـ المادة   5



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

42 
 

عصابات الإجرام  اختراقالقضائية القيام بعملية 
للإيقاع đا ،وذلك عن طريق التمويه وإيهام المتهمين 
بأنه فاعل أصلي معهم أو شريك أو خاف لهم في 

قوه القول ويكشفوا أمرهم الجريمة حتى يطمئنوا له ويصد
  .له 

وفي سبيل الوصول لهذه الغاية سمح المشرع     
للمتسرب استعمال أساليب غير مشروعة من إخفاء 

 الاقتضاءهوية مستعارة وعند  وانتحاللهويته وصفته 
الجرائم تبديدا للشكوك وحيازة أو نقل أو  ارتكاب

ق تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائ
الجرائم أو  ارتكابأو معلومات متحصل عليها من 

،كما سمح 1للمتهم أو المتهمين ارتكاđامستعملة في 
أو وضع تحت تصرف  استعمالأيضا المشرع للمتسرب 

المتهم أو المتهمين الوسائل ذات الطابع القانوني أو 
المالي وكذا وسائل النقل أو التخريب أو الإيواء أو 

ذلك دون أن تشكل هذه ،و 2الاتصالالحفظ أو 
  .3الجريمة  ارتكابالأفعال منه تحريضا على 

وعلى هذا تظهر صعوبة إجراء التسرب         
وتعقيداته بحيث يتطلب تنفيذ الإجراء ربط علاقات 

شتى الطرق đم ب والاتصالمع الأشخاص المشتبه فيهم 
 حتى وإن اقتضى الأمر ةأو غير مباشر  ةباشر الم سواء

نشاط الخلية الإجرامية حسب مقتضيات المشاركة في 
بالسر المهني إلى حين  الاحتفاظالعملية مع ضرورة 

  .4تحقيق الغاية من العملية

وتجب الملاحظة أن التسرب لم يستحدثه المشرع        
الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بل نصت عليه 

                                                            
  .ج.إ.من ق  14مكرر  65ـ  المادة   1
  . ـ  نفس المادة السالفة الذكر  2
  . 246سابق ـ ص الرجع المـ فوزي عمارة ـ   3
ـ عـلاوة همـام ـ التسـرب كآليـة للكشـف عـن الجـرائم في قـانون   4

الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري ـ مجلـة الفقـه والقـانون ـ العـدد الثـاني ـ 
  .02ـ ص  2012ديسمبر 

وذلك تحت تسمية 06/015من القانون  56المادة 
في التسمية لا يعني  الاختلاف،غير أن  "الاختراق"

 .الإجرائين بل يقصد به إجراء واحد اختلاف

مشروعية اللجوء إلى أساليب البحث   :ثانيا    
  والتحري الخاصة

لقد أثيرت فكرة مشروعية اللجوء إلى هذه           
الأساليب وذلك نظرا لما لها من مساس بحرمة الحياة 

ــ فكرة هذه التعتبر فيهم ، و الخاصة للأفراد المشتبه 
فكرة قديمة نشأت تلقائيا ــ احترام الحياة الخاصة للأفراد 

 ،6الشرائع السماوية هاكفلتو  مع نشأة المجتمعات
إذ أن الحق في احترام الحياة الخاصة  ،7والمواثيق الدولية 

للفرد هو من المقومات الأساسية لكل مجتمع ،فمن 
اته الخاصة التي يحتفظ الطبيعي أن يكون لكل فرد حي

لنفسه بأسرارها وخصوصياēا ،دون أن يطلع عليها أو 
أن يحترم كل  أيضا يتدخل فيها فرد آخر ومن الطبيعي

شخص الحياة الخاصة للآخرين ،حتى يعامل بالمثل 
وذلك دون ما حاجة إلى أن يضطر المشرع إلى وضع 
نصوص جنائية تسبغ الحماية القانونية على هذه 

                                                            
المتعلـــق  20/02/2006المـــؤرخ في  06/01ـ القـــانون   5

  .ومكافحته بالوقاية من الفساد 
﴿ يـَــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آَمَنـُــوا :لقولـــه تعـــالى ــــ كالشـــريعة الإســـلامية 6 

اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُـوا وَلاَ يَـغْتـَبْ 
كَرهِْتُمُـوهُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَ 

   . 12ـ سورة الحجرات الآية وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾
المـادة (ـ أهم هذه المواثيق نجد الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان 7 

 1966الدوليـــــة للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية  والاتفاقيـــــة،) 12
 الـوطن ، مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشـعب في)17المادة (

  ) . منه 12المادة (1986العربي عام 
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التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق  وتحققات الخصوصي
  .1المجتمع في حماية النظام العام 

إلى أن بدأت  ،وقد ظل الوضع على هذا النحو       
تظهر في المجتمعات المختلفة الاختراعات والوسائل 
العلمية الحديثة التي شكلت خطرا على الحياة الخاصة 

ظهرت و  ،2سيما إذا ما أسيئ استعمالها و للأفراد 
الحياة  تها ــلحماي يعشر تالحاجة إلى ضرورة تدخل ال

ديثة والتي لم تكن من هذه الأجهزة الحـ الخاصة للأفراد 
ومن جهته كفل المشرع الجزائري هذا  ،معروفة من قبل

الحق بداية من أسمى وثيقة في البلاد حيث نص 
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن " نهأالدستور  على 

حرمة شرفه ويحميها القانون وسرية المراسلات الخاصة و 
،وصولا "3والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

  .4إلى قانون العقوبات 

ليس مطلقا بل واد ن سير مفعول هذه الملا أإ      
تدخل عليه بعض الاستثناءات عن طريق تشريع قواعد 
إجرائية تعمد على تقييد هذه الحرمة من اجل الحفاظ 

صلحة العامة للمجتمع  وأمنه وسلامته وهذا على الم
لأجل حسن سير التحريات والتحقيقات القضائية كل 

                                                            
 الاتصـالاتوالتلصص على سـرية  التصنتـ محمود أحمد طه ـ   1

الشخصـية بـين التجـريم والمشـروعية ـ دار الفكـر والقـانون ـ الطبعـة 
   . 5ـ  ص  2014الأولى  ـ

ـ جميـل صـبحي برسـوم ـ حمايـة الحيـاة الخاصـة في التشـريعات   2
ن مجلـــة الدراســـات العلميـــة في حقـــوق المعرفـــة الجنائيـــة ـ الميـــادي

ـ  1989الحقوقية والاقتصادية والسياسية ـ العدد الرابـع ـ وجـدة ـ 
 .41ص 

. 1996من الدستور الجزائري لسنة  39 ـ المادة  3  
المعــدل  06/23مكــرر مــن الأمــر  303ـ لقــد عاقبــت المــادة  4

ــــري المتضــــمن قــــانون العقوبــــات الجزا 66/156والمــــتمم للأمــــر    ئ
كـــل مـــن يتعمـــد المســـاس بحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة للأشـــخاص بأيـــة 

التقــــاط تســــجيل أو نقــــل مكالمــــات أو أحاديــــث : تقنيــــة كانــــت 
   .... .خاصة أو سرية 

 06/22القانون ، و 5الدستورهذه القواعد نظمها 
منح للشرطة القضائية حق اعتراض تم نه أحيث 

المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية 
فقة المعنيين واللاسلكية ووضع ترتيبات تقنية دون موا

من اجل التقاط الصور وتثبيت وبث وتسجيل الكلام 
المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو 

ة ولكن بشروط عدة أشخاص في أماكن عامة أو خاص
وقيود سيتم التطرق إليها لاحقا ،ولقد نص القانون    

، هو الآخر على إمكانية وضع ترتيبات 6 09/04
لات الالكترونية وتجميع وتسجيل تقنية لمراقبة الاتصا

محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش  والحجز 
داخل منظومة معلوماتية مع مراعاة الأحكام القانونية 
التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات ،وذلك بناءا 
على مقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات 

ارية ،على أن التحريات أو التحقيقات القضائية الج
يكون ذلك مراعاة للأحكام القانونية التي تضمن سرية 
المراسلات والاتصالات،ووفقا للقواعد المنصوص عليها 

 . 7في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون 

سواء الداخلية أو ويكتمل دور القوانين      
بوجود إطار حماية تنفيذي فعال لتلك المنظومة المقارنة 

نا تكون الموازنة المبتغاة دائما بين النظرية والتطبيق ،وه
في شأن الحقوق الإنسانية ،في ضوء قاعدة حقوقية 

                                                            
الدســـتوري لســـنة تعـــديل اللقـــد أضـــاف المشـــرع الجزائـــري في   5

ـــ 2016 علـــى أنـــه لا يجـــوز  تنصـــحيـــث  46المـــادة  ىفقـــرة عل
دون أمـــر معلـــل مـــن الســـلطة  بـــأي شـــكل المســـاس đـــذه الحقـــوق

القضائية ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم ،ينظر القـانون 
المتضـــــــــمن التعـــــــــديل  2016مـــــــــارس  16المـــــــــؤرخ في  16/01

مـــارس  07الصـــادرة في  14الدســـتوري ،الجريـــدة الرسميـــة العـــدد 
2016.   

المتعلــق بالقواعــد الخاصــة للوقايــة مــن الجــرائم  09/04القــانون  6
، المـؤرخ بتـاريخ ومكافحتهـا والاتصالبتكنولوجيا الإعلام المتصلة 

   .2009لسنة  47الجريدة الرسمية رقم  2009غشت  05
   7.السالف الذكر  09/04المادة الثالثة من القانون  
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أي  ،و اعتبر المشرع المصري في دستور بلادههامة 
تجاوزات تمس الحرية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد جريمة 

  .1لا تسقط بالتقادم
راءات يشترط لمشروعية أي إجراء من الإجو         

السابقة عدم مخالفة القواعد القانونية المنظمة له،أي 
ومراعاة حقوق  تهالشروط الموضوعية اللازمة لممارس

وإلا نكون إزاء إجراء غير  ،2الإنسان والمواثيق الدولية
ناجم عنه  وينجم عنه طرح كل دليل جنائي ،3مشروع 

  .ولا يمكننا أن نعتد به

 قدالمشرع المصري أن وعلى سبيل المقارنة نجد        
إلى هذا الأمر ـ طرح الدليل الناجم عن إجراءات تطرق 

من قانون الإجراءات الجنائية  336في المادة باطلة ـ 
إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه " :على أنه التي تنص

التي تترتب عليه مباشرة ،ويلزم  الآثاريتناول جميع 
إنه كل ما ووفقا لهذا النص ف" إعادته متى أمكن ذلك 

باشرة من آثار تعد باطلة ينجم عن الإجراء الباطل م
ما بني على باطل "وذلك تطبيقا لقاعدة  ،هي أيضا

 309وهو نفس الأمر الذي أقرته المادة  ،"فهو باطل 
مكرر أ من نفس القانون التي ألزمت بالحكم بمحو أو 
إعدام التسجيلات ـالأدلة ـ المتحصلة عن جرائم 

وأجمع القضاء  ،4حرمة الحياة الخاصة على  الاعتداء

                                                            

رمزي طه الشاعر ـ القانون الدستوري ـ النظرية العامة ـ 1 
اهرة والنظام الدستوري المصري ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ الق

  .709ـ ص  1997
الأوروبيـــة  الاتفاقيـــةعلـــى ســـبيل المثـــال نـــذكر المـــادة الثامنـــة مـــن  2

لحقـــــوق الإنســـــان الـــــتي نصـــــت صـــــراحة علـــــى تمتـــــع المراســـــلات 
الإلكترونيـــــة بالســـــرية وبعـــــدم جـــــواز التعـــــدي علـــــى  والاتصـــــالات

ســــريتها إلا بــــنص قــــانوني وفي أضــــيق الحــــدود ولاعتبــــارات تتعلــــق 
ضـــرورة تتعلـــق بالنظـــام أو (العامـــة للدولـــة ، بالعدالــة أو بالمصـــلحة

الدولـة أو للمنـع والوقايـة مـن الجـرائم أو  اقتصـاد الأمن القومي أو
   ).لحماية الصحة العامة والأخلاق ولحماية حقوق وحريات الغير

   . 173سابق ـ ص الرجع المـ محمود أحمد طه ـ  3
   .178ـ ص  نفسه رجعالم محمود أحمد طه ـ ـ4

المصري على طرح المحكمة للدليل المستمد من الإجراء 
وذلك حماية لحقوق الأفراد واستقرار المراكز  ،5الباطل

،ولكن بالنسبة للمشرع القانونية لهم بدرجة أولى 
الجزائري في هذه المسألة لم يفصلها كما فصلها المشرع 

قرر بطلان الإجراءات  في المصري  حيث نجد أنه لم ي
حالة اكتشاف جرائم أخرى  أثناء عمليات التفتيش 

غير أنه  ،6غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي 
أكد في إجراء التسرب دون غيره على وجوب أن 

 .7يكون الإذن المسلم مسببا تحت طائلة البطلان 
وسنتطرق إلى أهم الضمانات والإجراءات التي وضعها 

الجزائري  من أجل إسباغ طابع الشرعية على  المشرع
هذه الأساليب  المستحدثة وذلك في المحور الثاني من 

  .ذه الدراسةه

  المحور الثاني

لأساليب البحث والتحري للجوء الطابع القانوني 
لمتحصل عليه في الإثبات وحجية الدليل االحديثة 

  الجنائي

بما أن الأساليب السالفة  كما سبق القول     
 ا، لكوĔتنطوي على خطورة بالنسبة للأشخاصذكر ال

، أخضعها المشرع تمس بحريتهم وحرمة حياēم الخاصة
لعدة إجراءات لكي لا تخرج عن الإطار الذي وجدت 

من جهة والحصول على دليل ذو قيمة من أجله 
إلى إجراءات اللجوء إلى   قانونية في الإثبات وسنتطرق

طرق إلى القيمة القانونية هذه الأساليب أولا على أن نت
  :للدليل المتحصل عليه في الإثبات ثانيا وذلك كالآتي

                                                            

 23ق ،رقم  23،م،أ،ن س  11/6/1972نقض  :ـ ينظر  5
،رقـــم  505ن ،س .أ.،م15/10/1980والـــنقض  906،ص 
  .  181ص  ، محمود أحمد طه ـ800،ص  154

   . 06/22من القانون  05فقرة  44ـ المادة   6
   . 15مكرر  65ـ المادة  7
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إجراءات اللجوء إلى أساليب :أولا 
  البحث والتحري الخاصة

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات 
من أجل مباشرة أساليب البحث والتحري والتي تعتبر 

وصية في حد ذاēا ضمانات لعدم التعدي على خص
  :لأفراد يمكن اختصارها في ما يلي

  ـ الحصول على الإذن اللازم )1

من الدستور التي لم تجز  46تكريسا للمادة 
دون أمر معلل من السلطة المساس بحقوق الأفراد 

 65والمادة  05مكرر  65أوقفت المادة ، القضائية
ج على التوالي مباشرة الأساليب السالفة .إ.ق 11مكرر
صور ـ تسجيل ال والتقاطالمراسلات  ضاعترا( الذكر

على إذن مكتوب من وكيل  ،)المكالمات ـ التسرب
الجمهورية أو من قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل 

  :أن يتضمن الإذن البيانات التاليةالجمهورية ويجب 

 الاتصالاتــ تحديد العناصر التي تسمح بالتعرف على 
  .التقاطهاالمطلوب 

سكنية أو قصودة سواء أكانت ــ تحديد الأماكن الم
  .غيرها

  .تي تبرر اللجوء إلى هذه الأساليبــ الجريمة ال

 04ــ تحديد المدة في الإذن والتي لا يمكن أن تتجاوز 
ضمن نفس الشروط الشكلية أشهر قابلة للتجديد 

  .والزمنية

 اعتراض(هذا في ما يخص البيانات المتعلقة بـ     
أما  ،)سجيل المكالماتالصور ـ ت والتقاطالمراسلات 

فيما يخص التسرب فنجد أن الإذن يتوفر على نفس 
 :ما تعلق منها بخصوصية التسرب وهيالبيانات إلا في 

ا ومسببا وذلك تحت ـ يجب أن يكون الإذن مكتوب
  .طائلة البطلان

ة الذي تتم العملية تحت ــ هوية ضابط الشرطة القضائي
  .مسؤوليته

بالرغم من أنه حددها بصفة ــ أما في ما يخص المدة ف
عامة بأربعة أشهر إلا أنه بالمقابل ترك المجال مفتوحا 
لقاضي التحقيق لإمكانية تجديدها بعدد غير محدد من 

يمكن تجديد " ضرورة التحقيق"المرات فتحت غطاء 
ويجوز للقاضي الذي  ،مرات    هذه المدة مرة أو عدة 

المدة  انتهاءبل رخص đا أن يأمر بإيقافها في أية لحظة ق
المحددة لها ويدرج الإذن في ملف القضية بعد انتهاء 

  .1عملية التسرب

من  04وبالإضافة للمادتين أعلاه نجد المادة       
لا يجوز إجراء "تنص على أنه  04/09القانون 

عمليات المراقبة في الحالات المذكورة إلا بإذن مكتوب 
     ".من الجهات القضائية المختصة 

كما يسمح الإذن أيضا بالقيام بالعمليات         
، 2موافقة من يكون محلا لها انتظارالسالفة الذكر دون 

هذا القيد والمتمثل في  باستثناءوتجب الملاحظة أنه 
الإذن، أطلق المشرع  العنان لمنفذ هذه العمليات 
فتصبح كل الوسائل مشروعة لبلوغ الهدف ،فالحريات 

وحتى حرمة  الاتصالوحرية  الفردية وحرمات الأمكنة
الحياة الخاصة قد يتم المساس đا بالرغم من أĔا مكفولة 

  . ستوريا وذلك تحت مقتضيات التحقيقد

  عملية توفير الأجهزة والكوادر المؤهلة ونصبها) 2 

إن الإذن المكتوب والمسلم لضابط الشرطة        
أو وكيل القضائية المنتدب من قاضي التحقيق 

المراسلات وتسجيل  اعتراضلتولي تدابير ة الجمهوري
                                                            

  .65ـ مصطفاي عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص   1
  .01فقرة  05مكرر 65ـ المادة   2
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 للاستعانةالصور ،يعطي الحق لحامله  والتقاطالأصوات 
إذ له  ،وذلك لكون أن العملية تقنية بحتة ،بأهل الخبرة

المراسلات   اعتراضأن يسخر لأداء مهامه خاصة عند 
كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة 

السلكية  بالاتصالاتعمومية أو خاصة مكلفة 
  .1واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعملية

ويكون ذلك بموجب مقرر التسخيرة حيث        
، فيسمح هذا لف ذلك العون بتنفيذ ما ورد فيهايك

الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول 
إلى المحلات السكنية أو غيرها حتى خارج المواعيد 

أحكام   احترامج  مع .إ.من ق  472المقررة في المادة 
، فيلتزم 3في ما يتعلق بعدم المساس بالسر المهني القانون

سواء المتعلقة بالجوانب  ،4العون المسخر بحفظ الأسرار

                                                            
   .08مكرر  65ـ المادة  1
وعنــدما يتعلــق الأمــر  :"...علــى مــا يلـي  47نصــت المـادة ـــ  2 

بجــرائم المخــدرات أو الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة والجــرائم 
الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات وجــرائم تبيــيض الأمــوال 

نــه يجــوز والإرهــاب والجــرائم المتعلقــة بالتشــريع الخــاص بالصــرف فإ
إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سـكني 
ن في كل سـاعة مـن سـاعات النهـار أو الليـل وذلـك بنـاء علـى إذ

عندما يتعلـق الأمـر بـالجرائم . مسبق من وكيل الجمهورية المختص
المــذكورة في الفقــرة الثالثــة أعــلاه ،يمكــن قاضــي التحقيــق أن يقــوم 

و حجـــز لـــيلا أو Ĕـــارا وفي أي مكـــان علـــى بأيـــة عمليـــة تفتـــيش أ
ضـائية المختصـين امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشـرطة الق

   ."...للقيام بذلك 
يجب عند تفتيش : "... التي تنص  على   45وخاصة المادة 3  

أمــــاكن يشــــغلها شــــخص ملزمــــا قانونــــا بكتمــــان الســــر المهــــني أن 
 ".مان احترام  ذلك السرتتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لض

مـــــن الأمـــــر رقـــــم  11المـــــادة وهـــــو الأمـــــر الـــــذي نصـــــت عليـــــه  4
المعــــدل والمــــتمم لقــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة المــــؤرخ في  15/02
ـــــو  23 جـــــراءات التحـــــري تـــــنص علـــــى أن تكـــــون إ 2015يولي

اءات ملـزم كل شخص يساهم في هذه الإجـر ...والتحقيق سرية 
 كــــل الأحــــوال قرينــــة الــــبراءة تراعــــى في. ..بكتمــــان الســــر المهــــني 
 . "وحرمة الحياة الخاصة 

 

التقنية أو ما تعلق منها بما اكتشفه أو عاينه أثناء عملية 
  .5الدخول تحت طائلة الجزاء المقرر في قانون العقوبات

حظة أيضا أن المشرع الجزائري مكن وتجب الملا     
النيابة العامة من الاستعانة في مسائل فنية  بمساعدين 

ومادام  ،6مختصين يساهمون في مختلف مراحل الإجراءات
أن الإجراءات سالفة الذكر تعتبر تقنية فهنا ينطبق الأمر 
عليها أيضا حتى ولو أن المشرع لم يحددها وترك المجال 

ومكن المشرع السلطات  ،اءاتجر مفتوحا لجميع الإ
المختصة بالتفتيش في المنظومات المعلوماتية أيضا من 
تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة محل البحث 

...7.  

  :ـ إفراغ المحتوى في محضر وتقديمهأ
يلزم ضابط الشرطة القضائية بتحرير محضرين       

ية والآخر يتضمن الجوانب يتضمنان الجوانب القانون
خلال  من الاعتراض، فالأول يتعلق بعملية لتقنيةا

بداية  ،أماكن التسجيل ،المعلومات المطلوب تسجيلها
وĔاية التسجيل ،أما المحضر الثاني فيتعلق بالجوانب التقنية 
من خلال تحديد الآلة المستعملة أو الجهاز، العون 
المسخر ،المكان سواء تعلق الأمر بالتثبيت أو البث أو 

  .طالالتقا
  :ب ــ نسخ ووصف وترجمة التسجيلات

                                                            
تجـب الملاحظـة أن المشـرع الجزائـري عاقـب علـى إفشـاء السـر   5

فقــرة أعلــى  301المهــني في قــانون العقوبــات فلقــد نصــت المــادة 
 500أشــهر وبغرامــة مــن  06أنــه يعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلى 

قــــــــــابلات دج الأطبــــــــــاء والجراحــــــــــون والصــــــــــيادلة وال 5000إلى 
وجميـــع الأشـــخاص المـــؤتمنين بحكـــم الواقـــع أو المهنـــة أو 

علـى أسـرار أدلى إلـيهم وأفشـوها في  الوظيفة الدائمة أو المؤقتـة
غــير الحــالات الــتي يوجــب علــيهم فيهــا القــانون إفشــاءها ويصــرح 

  .لهم بذلك 
المعــــدل والمــــتمم لقــــانون  15/02مكــــرر مــــن الأمــــر  35المــــادة  
   . سالف الذكرال الإجراءات الجزائية6
   .السالف الذكر 09/04من القانون  05المادة  7
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 09مكرر 65من خلال ما ورد في نص المادتين       
نجد أن المشرع الجزائري أناط مهمة  10مكرر  65و

تحرير المحضر المتعلق بالعمليات السالفة الذكر إلى ضابط 
الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي 

بوصف أو نسخ التسجيلات المختص ،فيقوم هذا الأخير 
على المحضر ويتولى فضلا عن حفظ الدليل أو الدعامة 
المتعلقة بالتسجيل ختمها مع وضع شريط التسجيل 

  .ضمن حرز مغلق لوضعها بين يدي القضاء
المحاضر التي  تتضمن أدلة مادية عن  وترفق      

 في ملف الدعوى لاستعمالها فيالعمليات السالفة الذكر 
وذلك إذا كانت صحيحة في شكلها وتدخل  ،1الإثبات

في إطار وظيفة من حررها وتضمنت ما سمعه أو عاينه 
، وتكون لها حجية إلى حين دحضها بدليل 2بنفسه

عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود أو الطعن فيها 
  .3بالتزوير

وتجدر الملاحظة أنه عندما يقوم ضابط الشرطة القضائية   
تقطة أو نسخ مضمون المكالمات بوصف دقيق للصورة المل

الهاتفية المسجلة أو الرسائل المعترضة في محضر الإجراءات 
بمترجم يسخر  الاستعانة الاقتضاءأجاز له المشرع عند 

  .لهذا الغرض
وفي ما يخص إجراء التسرب فيتضمن المحضر      

التحريات والبحوث والمعاينات التي قام đا الضابط أو 
لنتائج المتوصل ويتضمن أيضا ا ،ربالمتس    ) نو الع(

، أي شهاداته عما عايشه داخل الوسط إليها من العملية

                                                            
الــتي أجــازت إثبــات الجــرائم بــأي ج .إ.مــن ق 212ـ المــادة   1

طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحـوال الـتي يـنص فيهـا القـانون 
  .على غير ذلك

  .ج .إ.من ق 214المادة ـ   2
  .ج .إ.من ق 218المادة ـ   3

وعلى هذا الأساس يمكن  ،فيه        الذي تسرب 
  . 4 اعتبار هذه التقارير عبارة عن محاضر معاينة

وتجب الملاحظة في ما يخص الأعمال التي يقوم đا 
نيابة العامة المساعدون المتخصصون المعينين من طرف ال

تنجز في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق 
 .5بالتماسات النيابة العامة 

  ــ الميقات القانوني)3
بالرغم من أن القانون ألزم قاضي التحقيق بمراعاة        

تي نصت عليها المادة ،ال6مواعيد وأوقات إجراء التفتيش
ر بالجرائم إلا أنه عندما يتعلق الأم ،ج.إ.من ق 47

فإن ) جرائم المخدرات ،الصرف وغيرها (المذكورة آنفا
المشرع أجاز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل مكان 
سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو 
الليل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية 

بل ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك عندما  ،7المختص 
تعلق الأمر بالجرائم السابقة ،فمكن قاضي التحقيق أن ي

يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو Ĕارا وفي أي 
مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة 

  .ام بذلكالقضائية المختصين للقي
صوص عليها التدابير الأخرى المن اتخاذكما يمكن         

إما  ،وأن يأمر بأية تدابير تحفظية ،في التشريع المعمول به
تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو البناء 

  .على طلب من ضابط الشرطة القضائية

                                                            

سـرب في القـانون الإجرائـي الجزائـري ـ مجلـة رابـح وهيبـة ـ التــ 4 
القدس المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات ـ العـدد السـادس والثلاثـون 

  .309ـ ص  2015ـ حزيران )1(
.السالف الذكر 15/02مكرر من الأمر  35المادة   5  

ـ مــولاي مليــاني بغــدادي ـ الإجــراءات الجزائيــة في التشــريع   6
ـ ص  1992لكتــاب ـ الجزائــر الجزائــري ـ المؤسســة الوطنيــة ل

229.  
ـ عبـد االله أوهايبيـة ـ شـرح قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري ـ   7

  .270ـ ص  2009دار هومة ـ الجزائر 
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ويتضح من خلال ما سبق أن المشرع لم يحدد         
ميعاد قانوني معين لمباشرة وضع الترتيبات التقنية أي أنه 

راء العمليات ،بحيث لم يضع قيودا زمنية ولا مكانية لإج
ونص  ،كل ساعة من ساعات النهار والليل  أجاز إجراءها

صراحة على دخول المحلات السكنية وغيرها سواء عامة 
  .1كانت أو خاصة خارج المواعيد المحددة 

  ـ حصر الأمر بجرائم معينة ) 4
والتحري الخاصة  إن مباشرة العمل بأساليب البحث   

أن المشرع أجاز اللجوء إلى مرتبط بطبيعة الجرائم حيث 
ديثة هذه الإجراءات في إطار محدد خصصه للجريمة الح

  :دون سواها ويتعلق الأمر بـ
 ،3جرائم المعالجة الآلية للمعطيات ،2جرائم المخدرات
الجرائم  ،6، تبييض الأموال5جرائم الفساد ،4جرائم الصرف

                                                            
  .114ـ ص  مرجع سابقـ أحسن بوسقيعة ـ   1
ذي  13مــؤرخ في  18-04رقــم ـ جرمهــا المشــرع بالقــانون  2 

، يتعلـــق 2004ديســـمبر ســـنة  25الموافـــق  1425القعــدة عـــام 
 الاســــــتعمالبالوقايـــــة مـــــن المخــــــدرات والمـــــؤثرات العقليــــــة وقمـــــع 

  . غير المشروعين đا والاتجار
 2009لسـنة  04ــ09ـ نظمها وجرمها المشرع بالقـانون رقـم   3

المتضــمن القواعــد الخاصــة للوقايــة مــن الجــرائم المتصــلة بتكنولوجيــا 
  .ومكافحتها  والاتصالالإعلام 

ــ96رقــم  ـ تضــمنها الأمــر  4  09/07/1996المــؤرخ في  22ـ
المتعلــق بقمــع مخالفــة التشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــة 
رؤوس الأمـــــوال مـــــن وإلى الخـــــارج ،المعـــــدل والمـــــتمم بـــــالأمر رقـــــم 

ـــــ03 ـــــ03والقـــــانون رقـــــم  19/02/2003المـــــؤرخ في  01ـ  08ـ
  . 14/06/2003المؤرخ في 

ــ06ـ نظمهــا القــانون رقــم   5 ايــة مــن الفســاد المتعلــق بالوق 01ـ
  .ومكافحته 

ـ أدرج المشرع الجزائـري هـذه الجريمـة في القسـم السـادس مكـرر  6 
من الفصل الثالث ـ الباب الثاني الكتاب الثالث الجـزء الثـاني مـن 

ـــ04رقـــم  قـــانون العقوبـــات الجزائـــري طبقـــا لأحكـــام القـــانون  15ـ
  .10/11/2004المؤرخ في 

دود ، الجريمة المنظمة العابرة للح7الإرهابية أو التخريبية
  .8الوطنية

القيمة القانونية للدليل المتحصل عليه :ثانيا
  :وحجيته في الإثبات الجنائي

إن الأدلة الناتجة عن استعمال أحد الإجراءات      
السابقة تخضع للمبدأ العام في الإثبات الجنائي وهو 
حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ،فللقاضي وحده 

أي أن  ،9ل عليه سلطة تقدير قيمة الدليل المتحص
الأدلة المستوحاة من الإجراءات السابقة ليست لها 
 10قيمة دامغة في الإثبات بل لا تتعدى كوĔا مجرد قرائن

، لا يمكن التأسيس عليها لوحدها في 11أو دلائل
تكوين اقتناع القاضي وإن أجيز تعزيز الأدلة đا لكوĔا 

خذ ،كما لا يجوز إلزام القاضي بالأ 12مجرد استدلالات
đا حتى ولو لم تكن في الدعوى أدلة سواها فهي تعتبر 
من القرائن القضائية وحتى يكون لها حجية في مجال 
الإثبات الجنائي فإĔا لابد أن تساند أدلة قائمة في 

                                                            
قوبات ضمن القسـم الرابـع ـ هذه الجرائم نص عليها قانون الع  7

مكـرر تحـت عنـوان ـ الجـرائم الموصـوفة بأفعـال إرهابيـة أو تخريبيـة ـ 
من الفصل الأول البـاب الأول مـن الكتـاب الثالـث الجـزء الثـاني ـ 

  . 25/02/1995المؤرخ في  11ـ95ضمن الأمر رقم 
أن الجريمـة المنظمـة يـدخل تجريمهـا في إطـار  إلى ـ تجـب الإشـارة   8

نين الــــتي عاقبــــت علــــى الجــــرائم الســــابقة بالإضــــافة إلى كــــل القــــوا
ــ05قــوانين أخــرى كــالأمر رقــم   23/08/2005المــؤرخ في  06ـ
  .المتضمن مكافحة التهريب

   .ج.إ.من ق 212المادة ـ   9
هـــي عمليـــة اســـتنباط عقلـــي يفـــترض علـــى أساســـها  :القرينـــة 10

 وجـود واقعتـين متلازمتـين في وجودهمـا ـ غالبـا ـويستدل مـن ثبـوت
Ĕــــا مــــن أدلــــة الإثبــــات غــــير إحــــداهما علــــى وجــــود الأخــــرى أي أ

   .المباشر
ـ الـدلائل لا تصـلح وحـدها في إصـدار الأحكـام لكوĔـا تقـوم  11

والأحكــام الجنائيــة لا تبــنى إلا علــى اليقــين  ،الاحتمــالعلــى مجــرد 
   .الدلائل يجب أن تتأكد بأدلة أخرىوالجزم ومن ثم فإن 

   12 .ج.إ.من ق 215المادة ـ 
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الدعوى أو تتفق مع أدلة أخرى لكي يطمئن إليها 
  .1وجدان القاضي وتكوين   عقيدته

ه قضاء محكمة وهو الأمر الذي استقر علي      
النقض المصرية التي وصفت أدلة المراقبة بصفة عامة 
على أĔا قرينة تعزيزية أو تكميلية لا يمكن الأخذ đا 
وحدها بصفة أساسية وإنما تكون تكمل أو تعزز أدلة 

، وعلى مستوى القضاء الجزائري لا 2أخرى قائمة 
يوجد ما يثبت أخذ القضاء الجزائري بدليل ناجم عن 

ز بأدلة لإجراءات لوحده دون أن يكون قد عزّ هذه ا
أخرى أي أĔا تؤخذ على سبيل الاستئناس فقط 
وتصنف شأĔا شأن المحاضر الأخرى العادية التي 

لكن قانونيا لا يوجد ما يمنع رجال الضبطية، و يحررها 
القاضي من الارتكاز إلى الأدلة المستمدة من 

يبقى الواقع  ولكن ،لإجراءات لوحدها طالما اقتنع đاا
العملي عائقا لكون الجزم بالإدانة  لا يتأتى في الغالب 

  .3إلا من تعدد الأدلة وتساندها

وتجب الملاحظة أيضا أنه يتعرض للبطلان كل      
دليل مستوحى من الأساليب السالفة الذكر ولم يستوفى 
الشروط والإجراءات القانونية ،بحيث يستبعد ويسحب 

ر الرجوع إليه لاستنباط عناصر من ملف التحقيق ويحظ
 أو اēامات ضد الخصوم تحت طائلة المسؤولية التأديبية

                                                            
ـ ياسر الأمير فاروق ـ مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات   1

علــى المحادثــات  للتصــنتالجنائيــة دراســة تأصــيلية تحليليــة ومقارنــة 
والأحاديـث الشخصـية نظريـا  الانترنـتالتيليفونية والتي تجرى عبر 

ـ ص  2009وعمليـا ـ دار المطبوعـات الجامعيـة ـ الطبعـة الأولى 
678 .   

رقم  36مجموعة أحكام النقض س  24/1/1985ـ نقض 2 
 185رقم  42س  16/12/1991 ، نقض117ص  ،16
، 314ص  42رقم  44س  4/1/1993نقض  1342ص 

مذكور  ،1055ص  156رقم  46س  3/10/1995نقض 
   .679ـ ص نفسه رجع الم ياسر الأمير فاروق ـ في مرجع

.682ـ ص  نفسه المرجع ياسر الأمير فاروق، ـ  3  

وفي رأينا أن قاعدة الاستبعاد تعتبر الوسيلة المثلى  ،4
ته لأن ما بني على باطل لاحترام حقوق الإنسان وحريا

  .فهو باطل

ويبقى السؤال مطروح دائما من حيث القيمة       
الإثبات خاصة في بعض الحالات  القانونية للدليل في

التي نجد فيها المشرع الجزائري يسمح بتطبيق إجراء 
مراقبة الاتصالات الإلكترونية عندما تتطلب مقتضيات 
التحريات والتحقيقات القضائية استعماله وعندما 
يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة ēم الأبحاث 

هم في ،فما دام اللجوء إلى هذا الإجراء ضروري ويسا
عوبة في الكشف عن ملابسات القضية بل وجود ص

هل من المعقول معاملة  ،الوصول إلى الحقيقة دونه
الدليل المتحصل عليه من هذا الإجراء على أنه مجرد 

ويجب تعزيزه بأدلة  قرينة ويأخذ على سبيل الاستدلال
أم أن سكوت المشرع بحد ذاته عن  ،وقرائن أخرى

للدليل المتحصل عليه في إثبات توضيح القيمة القانونية 
الوقائع المنسوبة للمتهم وترك الأمر لسلطة القاضي 
التقديرية التي تبنى من مجموع الدلائل والقرائن والمحاضر 
الاستدلالية ،يعتبر بحد ذاته ضمانة من ضمانات 

في ظل إمكانية  5المحاكمة العادلة وقرينة البراءة الأصلية
  .دلة التقنية ؟التلاعب đذا النوع من الأ

  :خاتمة
من خلال معالجة هذا الموضوع نخلص أن      

المشرع الجزائري تجسيدا للالتزامات التي اقتضتها 

                                                            
الــتي تقابلهــا المــادة الجزائيــة  مــن قــانون الإجــراءات 160ة المــاد 4

   .من قانون الإجراءات الجنائية المصري  336
 07ـــ 17تجـب الملاحظـة أن المشـرع الجزائـري أقـر في القـانون   5

 156ـــــ 66المعـدل والمـتمم للأمـر  2017مـارس  27المـؤرخ في 
والمحاكمــــة المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة مبــــادئ الشــــرعية 

وقرينــة الــبراءة الأصــلية ،ينظــر  ،الإنســانالعادلــة ،واحــترام حقــوق 
 20،الجريدة الرسمية العدد  07ـ17المادة الأولى الثانية من الأمر 

   .06،ص  2017لسنة 
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الاتفاقيات الدولية وكذلك في إطار تحديث المنظومة 
القانونية من أجل مواجهة الجرائم المستحدثة التي 
اعتمدت على التخطيط والتنفيذ المنهجي للإجرام 

وضع آليات  ،فت الأعباء على أجهزة الأمن ضاعوالتي
وتقنيات جديدة للبحث والتحري تواكب هذا النوع 

  .الإجرام من
ولكن بالرغم من وجود هذه الآليات            
إلا أن  ،تشريع الجزائري وإثرائها للقانونعلى مستوى ال

الممارسة الفعلية في الواقع العملي لها تظل جد محدودة 
ا المحاكم والمجالس القضائية من قرارات بدليل خلو تقريب

وذلك لوجود  ،ام أو حتى اجتهاد يبين العمل đاوأحك
لبس حول دقة المعلومات والحقائق التي يتم الوصول 
إليها عن طريق استخدام الأجهزة التقنية في اعتراض 

 ،الصور المراسلات أو تسجيل المحادثات أو التقاط
أجهزة الإعلام الآلي خاصة مع التطور التكنولوجي في 

والأجهزة الرقمية مما يسمح التلاعب đا بكل سهولة 
  .المونتاجعن طريق 

كما أعيب على هذه الإجراءات             
أيضا مساسها بحرمة الحياة الخاصة للإنسان ــ خاصة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الوسائل والإجراءات 

ه إلى من لا تمس بشخص المتهم فقط بل قد تتعدا
يحيطون حوله ـــ  التي أصبحت من مقومات المجتمع 
السليم حيث كلما كانت مصونة ومكفولة ازدهر 
المجتمع وكلما انتهكت اهتزت ثقة الفرد في  مجتمعه 
،الأمر الذي جعل المشرع يفصل في المسألة من خلال 
حماية الحياة الخاصة للأفراد بطريقتين الأولى من خلال 

والثانية وضع نوع  ،على حقوق الأفراد اءمعاقبة الاعتد

من الموازنة بين مصلحة الأفراد وحماية المجتمع من 
خلال تقرير الضمانات التي تكفل حرية الأفراد عند 
أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة باعتبار أن 

  .القانون الدولة المعاصرة قوامها 
لا يسعنا إلا أن ننادي المشرع  وأخيرا        
  :العمل على ما يلي الجزائري بضرورة

ـــ إدخال تعديل على القانون يوضح ويبين 
حجية هذه الأساليب المستحدثة في الإثبات الجنائي 

 ،لتي تفرغ فيها محتويات التسجيلاتوخاصة المحاضر ا
وإلا ما الفائدة من تبني هذه الأساليب وصرف المال 

يعتبر مجرد العام عليها إذا كان الدليل الناجم عليها 
قرينة تعزيزية ولا يمكن الأخذ به والاعتماد عليه إذا  

  . ا في الإدانةكان وحيد
ـــــه  ـــــة أخـــــرى لكون ـــــز الموضـــــوع بمـــــواد قانوني ــــــ تعزي ـ
ينطــوي علــى عــدة مواضــيع أخــرى في طياتــه نأخــذ منهــا 

  .على سبيل المثال موضوع البطلان والإثبات وغيرها
تح علــــــى ــــــــ ربــــــط هــــــذه الأســــــاليب بالاحترافيــــــة والتفــــــ

الجامعات ومراكـز البحـث وتكـوين القـائمين đـا ميـدانيا 
وتعزيز التبادل المعلوماتي والمسـاعدة القانونيـة بـين الـدول 

 .الخاصة خاصة التي تعتمد على مثل هذه الإجراءات

  
  
  

  
  
  
  
  
  


